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إلى كل من يخشى الله عز وجل

إلى كل من وقر الإيمان في قلبه و صدقه العمل

إلى والدي حفظهما الله

إلى أساتذتي الكرام

المقدمة :

الحمد لله الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم ، والصلاة والسلام على نبي الأمم ، سيدنا محمد الأجل الأكرم ، وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم  الأعظم ، وبعد :
فإن الشرائع السماوية كلها جاءت لرفع الحرج عن الناس ، ودفع الضرر عنهم ، وتحقيق مصالحهم ولتصلح شؤونهم في العاجل والآجل ، وإن الشريعة الإسلامية بخاصة لتهدف إلى تحقيق مقصد عام : وهو إسعاد الناس أفراداً وجماعات ، وحفظ النظام ، وتعمير الدنيا بكل ما يوصل إلى الخير والكمال الإنساني ، فإذا ما اعتور البشرية ضرر ونزلت بالإنسانية جائحة كانت الشريعة الإسلامية لها بالمرصاد فتضع لها الحلول عبر أحد طريقين الأول : العمل على جلب النفع للإنسانية جمعاء ، والثاني : العمل على دفع المضار عنها ." (
)
ومن ثم أتت الشريعة الإسلامية بمبدأ رفع الضرر والحرج ورعاية الحقوق وإقامة العدل وإن أمتنا اليوم لتعيش أزمة صحية قد يهلك بسببها الحرث والنسل ونسأل الله تعالى العافية وحفظ البلاد والعباد اللهم آمين .

إن الأزمة التي تجتاح الأمة اليوم بحاجة إلى وقفة رشيدة معتمدة على مرجعية شرعية في ضوء القرآن والسنة وأقوال علماء الأمة ومن قبل فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين .
ونظرا للأهمية الكبرى للاقتصاد في عصرنا الحاضر ،ولخطورة المشكلات الاقتصادية المستعصية التي تعاني منها مختلف دول العالم ،فقد كان لا بد من الرجوع إلى هديه صلى الله عليه وسلم في الجانب الاقتصادي ،للتعرف على أهم المعالم والمبادئ التي استطاع من خلالها صلى الله عليه وسلم حل أعقد المشكلات التي كانت في عصره،ففي فترة قياسية وجيزة في عمر التاريخ استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم بناء جيل قرآني فريد ،لديه كافة الإمكانات للبناء والنهضة والتقدم ،كما استطاع تكوين دولة مؤسسات شورية ،ذات أنظمة قرآنية مستقرة،وبناء نظام اقتصادي واضح المعالم يقوم على أساس العدل والإحسان ورفض الظلم والبغي والعدوان.

كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ وهل كانت له منهجية محددة في تحقيق أهدافه؟ كيف كان سلوكه الاقتصادي صلى الله عليه وسلم كفرد وكراع للمسلمين؟ ما هي أهم الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها صلى الله عليه وسلم؟

وهنا نضع الإجابة الشافية الوافية إن شاء الله تعالى ...
المطلب الأول
مفهوم السنة النبوية :

لابد لنا قبل الدخول في موضوع البحث الأساسي أن نبين بشكل سريع مفهوم السنة المطهرة و مصادرها ولعل أن يكون هذا التقديم بهذا المبحث لمعرفة المنهجية التي من خلالها تم استنباط هذه الفكرة و مؤيدة إن شاء الله تعالى لما نضعه في صفحات هذا البحث .

أولاً : السنة " مفهومها "

كثير هي التعريفات التي وضعها أهل اللغة و العلماء من أهل التخصص لمعنى هذه الكلمة و نختار منها ما جاء في مختار الصحاح السنن الطريقة والسنة السيرة (
).

و قيل : الطريقة المعتادة التي يتكرر العمل بمقتضاها(
)
ويؤيد ذلك من قوله سبحانه و تعالى :" قال تعالى"سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا"(الأحزاب ،62).
ثانياً : السنة في المصطلح:

ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير(
).

أما القول فهو حديثه صلى الله عليه وسلم مثل قوله "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"(
) وأما الفعل فأفعاله صلى الله عليه وسلم التي نقلت إلينا عن طريق الصحابة مثل أدائه الصلوات والحج وغيرها من الأفعال.. وأما التقرير فإقراره صلى الله عليه وسلم كثيرا من عادات وسلوكيات العرب الحميدة قبل الإسلام ،وسكوته صلى الله عليه وسلم عن إنكار أي قول أو فعل.
ثالثاً : مصادرها ( مصادر السنة )
كثير هي المصادر و المراجع التي حملت في طياتها عبق النبوة وكلام الرسول صلى الله عليه و سلم و فعله و ما قرره لنا لنسير عليه ووفق منهجه القويم ...
بعد أن كانت السنة تتناقل من حافظ إلى حافظ و ظهرت خطورة ترك تدوين السنة و بدأ المدونون بتدوين السنة ظهرت كتب اقتصر بعضها على الصحيح كالبخاري 256هـ ومسلم 361هـ ،وبعضها غلب عليه الصحيح كالسنن الأربعة لأبي داود 275هـ والترمذي 279هـ وابن ماجة 273هـ والنسائي 330 ومسند أحمد وموطأ مالك..

وبعضها اختلط فيه الصحيح بالضعيف وتولى العلماء بيان ما فيها من صحيح أو ضعيف كمعاجم الطبراني الصغير والكبير والأوسط ،ولا يزال العلماء حتى يومنا هذا يعملون في بيان صحيح الأحاديث من ضعيفها.

ولم يقتصر العلماء على تصنيف كتب السنة وإنما صنفوا في شرح كتب السنة مثل شروح البخاري وأشهرها فتح الباري ،وشرح النووي على صحيح مسلم ،كما وجدت مصنفات كثيرة في أحاديث الأحكام مثل عمدة الأحكام وبلوغ المرام وسبل السلام ونيل الأوطار.. الخ

كما ألف بعض العلماء كتبا في الأحاديث الضعيفة والموضوعة ،وفي الترغيب والترهيب وفي علوم الحديث وقواعد التحديث(
).
رابعاً : علاقة السنة بالقرآن الكريم :

تعتبر السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم ،ومع ذلك تعتبر هي المصدر الأول لشرح وتفسير واستنباط الأحكام والتشريعات من القرآن الكريم في كافة المجالات ،فالسنة مبينة مفسرة شارحة للقرآن ،كما أنها في بعض الأحيان مفصلة متممة لبعض الأحكام في القرآن الكريم.
إذاً لا خلاف في أن السنة مصدر للتشريع ،ولكن مرتبتها مرتبة تالية للقرآن بمعنى أن الاحتجاج بالقرآن مقدم على الاحتجاج بالسنة ،وأن المجتهد يبحث عن الحكم في القرآن أولا ثم في السنة ،والدليل على ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن"كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله ،قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آلو ،فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله"(
)
خامساً : الأدلة من القرآن الكريم على حجية السنة النبوية في التشريع .
كثير هي الاتهامات التي يشيعها أعداء الدين حول حجية السنة المطهرة و يدعون الناس إلى القرآن الكريم باعتباره المصدر الوحيد للتشريع و لكن جاء الدليل على حجية السنة المطهرة من القرآن الكريم لتضع الحق نصب أعين المدعين وما يسمون أنفسهم بالقرآنيين و الآيات في ذلك كثيرة و هنا نذكر بعضها لا للحصر و إنما للتبيين   :
* الأمر بطاعة الرسول ،وجعل طاعته طاعة لله ،" قال تعالى "من يطع الرسول فقد أطاع الله "(النساء ،80).
وفي آية أخرى قال تعالى "قل أطيعوا الله والرسول"(آل عمران ،32) .

* بيان أنه صلى الله عليه و سلم لا ينطق عن الهوى و أن كل ما يصدر عنه إنما هو وحي  قال تعالى: " وما ينطق عن الهوى (*)إن هو إلا وحي يوحى " ( النجم 3-4).

* تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يحصل من خلاف واجب بالدليل الشرعي قال تعالى :"فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما"(النساء ،65).
* ومنها ما يأمر بوجوب الإتباع لكل ما يأتينا به الرسول"وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"(الحشر ،7).
هذا و بعد أن ذكرنا الآيات يتوجب علينا أن نذكر نقطة هامة لابد منها وهي مدى قطعية السنة النبوية ...

القرآن الكريم قطعي الثبوت بلا منازع أما السنة المطهرة فمنها ما هو قطعي الثبوت ومنها ما هو ظني الثبوت .

وقد قسم العلماء ذلك من حيث الثبوت والحجية والصحة إلى ثلاثة أقسام: المتواتر،والمشهور،والآحاد،على الترتيب ،واختلفوا في الحديث الصحيح هل يوجب العلم القطعي اليقيني أو الظني؟
ثم فصلوا في الإجابة بأن الحديث المتواتر لفظا أو معنى هو قطعي الثبوت بلا خلاف أما غيره من الصحيح فذهب بعضهم إلى أنه ظني الثبوت،وذهب آخرون إلى أنه يفيد العلم اليقيني وهو مذهب الظاهرية ... واختار ابن الصلاح وعدد كبير من العلماء أن ما ورد في الصحيحين مقطوع بصحته ،والعلم اليقيني النظري واقع به،باستثناء أحاديث قليلة نبه إليها العلماء (
)
مع كل هذا فجهود علماء الأمة غير منقطعة في تحقيق الأحاديث و تصحيحها سنداً و متناً ما يعرف  بعلمي الرواية والدراية وما يتفرع عنهما من علوم في طلب الإسناد وسماع الحديث وأخذه وتبليغه وروايته ونقد سنده ومتنه وضبط رواته ،وإن كانت العناية منصبة بشكل كبير إلى عمليات نقد المتن ومدى موافقته لما في القرآن والمعقول،فمن شروط صحة الحديث عدم مخالفته لما جاء في القرآن الكريم ،ولذلك فقد ردّت عائشة رضي الله عنها حديث تعذيب الميت ببكاء أهله بقوله تعالى"ألا تزر وازرة وزر أخرى"(النجم ،38) وردّت حديث سماع موتى بدر من المشركين لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى"وما أنت بمسمع من في القبور"(فاطر ،22)(
).
سادساً : المتغيرات في الأحكام الشرعية المأخوذة من السنة المطهرة :
في هذا الباب لابد للباحث عن الأحكام الشرعية أن يعرف الأصول التي من خلالها يتوصل العالم إلى الحكم الشرعي حيث إن بعض الأحكام كما يظهر متغيرة بتغيّر النصوص إلا أن هناك قواعد على المسلم معرفتها سواء كانت هذه القواعد في أصول الفقه أو في أصول الحديث من حيث التقديم و التأخير و الخاص و العام و من حيث الدلالة و الثبوت و ما تغير بالأزمان و الأعراف...

وقد أوجد العلماء ملامح لضبط هذه المسالة الهامة وفق الآتي(
) :
1- ضرورة التحقق من قطعية ورود النص ،ومناسبته ،ومعرفة العام والخاص والمطلق والمقيد.. الخ: فالنص القطعي الثبوت هو النص القرآني كما تقدم ،وقد يكون في مناسبة معينة إلا أن العبرة غالبا لعموم المناسبة لا لخصوص السبب.
2- تحديد ما يعد تشريعا وما لا يعد تشريعا من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله ،وتنقسم السنة باعتبارها تشريعا وغير تشريع إلى قسمين:
الأول: ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره نبيا مبلغا عن الله فهذا يعتبر تشريعا للأمة بلا خلاف.

الثاني: ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال لا باعتباره نبيا مبلغا عن الله ولكن باعتباره إنسانا أو بمقتضى طبيعته البشرية كالأكل والشرب أو بمقتضى خبرته في الشئون الدنيوية ،فهذا النوع لا يعتبر تشريعا للأمة ،ويلحق به ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل وصاله في الصيام وزواجه بأكثر من أربع ..(
)
3- تحديد ضوابط المصلحة ومدى اعتبارها دليلا شرعيا: وذلك بأن تكون مصلحة عامة لا خاصة ،حقيقية وليست وهمية ،ويقررها أهل الحل والعقد ولا يقررها أهل الهوى والمصالح الشخصية.
4- تحديد ما يمكن أن يتغير من الأحكام بتغير الزمان: وهذا أدق أبواب الاجتهاد وأصعبها،فقبل الحكم بتغير الحكم الشرعي لا بد من مراعاة هذه الضوابط ،"فمن الأحكام الاجتهادية ما مأخذه ومستنده مصلحة زمنية ،تتغير بتغير العصر وتبدل الأحوال،فينبغي أن يتغير الحكم تبعا لها.. ومن الأحكام ما يستند إلى عرف أو وضع كان قائما في زمن الأئمة المجتهدين ،أو في زمن مقلديهم من المتأخرين ،ثم تغير هذا العرف أو الوضع في زمننا".(
)
جد بعض العلماء في وضع ضابط للثبات و التغير في الأحكام الشرعية وفق تقسيم الأحكام إلى ثابتة و متغيرة ... و الكلام في هذه المسألة يطول و لا نريد أن نخرج عن الموضوع الأساسي .
لذلك نجمل ما نريد الوصول إليه بما يلي ..

إن الأحكام الثابتة هي الأحكام التي تمثل أصول الشريعة وأسسها ومبادئها العامة كالأحكام التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع ،والأحكام التي تتعلق بمقاصد الشريعة كتحقيق العدل ومنع الظلم وحفظ الضروريات ،أما الأحكام التي تتعلق بالوسائل أو التي ثبتت باجتهاد كشكل النقود وهل هي ذهبية أو ورقية فإنها قابلة للتغير  ،وكذلك الأحكام التي تستند على أدلة ظنية فإنها قابلة للتغير.(
)
{ إن في الإسلام ثوابت ومتغيرات ،فمن الثوابت أمور العقيدة،شهادة أن لا إله إلا الله ،والعبادات بجملتها وتفصيلاتها ،والحدود ،وغير ذلك مما فصله الفقهاء ،وهناك أمور متغيرة أذن الشارع بالاجتهاد فيها ،ولكنه قيدها – في تغيرها الدائم بمحاور ثابتة أو أصول ثابتة ،لا يجوز أن تحيد عنها في أثناء تغيرها ونموها ،بما يلائم ما يجد من أمور في حياة الناس }(
)
ما نريد التوصل إليه من هذه المسألة هو الوقوف على حقيقة أن هناك أحكام ثابتة و أخرى متغيرة و فق الضوابط التي و ذكرتها أعلاه ...
المطلب الثاني

تفعيل المنهج النبوي في الاقتصاد :

من خلال ما تقدم نرى أنه في هذا المجال ليس لنا سبيل إلا بالرجوع إلى السنة المطهرة و منهجه عليه الصلاة و السلام من خلال تطبيق أحاديثه صلى الله عليه و سلم في المجال الاقتصادي الذي عنونا له لبحثنا ( معالم الاقتصاد في السنة المطهرة ) ...

الإسلام عقيدة و شريعة صالح لجميع الأزمان و الأماكن فتطبيقنا للمنهج النبوي يكون تطبيق معاصر لا نظلم فيه و لا نزيد عليه ما ليس منه ... ولا نرضي إلا الله عز وجل بعيداً عن الشهوات و النزوات ..

لذلك فإن أي تطبيق للمنهج النبوي يجب أن يكون تطبيعاً عملياً علمياً مواكب للمستحدثات و ما يجد علينا
في ظل الإدعاءات أو الدعوات التي  تصور الإسلام كأنه المنهج المتخلف الرجعي كما يصطلح عليه أهل الكفر لعنهم الله ..وكل هذه الدعوات من أجل تعطيل السنة المطهرة  و الخروج عن ظاهر النص .

وقعنا المعاصر يدعونا لوضع ملامح لهذه المنهجية التي من شانها تفعيل دور السنة المطهرة في الاقتصاد العالمي .. لذلك علينا السير وفق المنهج الآتي :

أولاً : القاعدة الشرعية المعروفة و التي من أجلها كانت جل أحكام الإسلام هي تحقيق المقاصد الشرعية .. لذلك نحن أيضاً يجب علينا أن نعرف المقصد من كل النصوص التي نستخدمها و هنا نتوقف عن مقاصد الأحاديث النبوية التي نقتبس منها المنهج الذي نسير عليه إما بشكل مجمل أو في كل مسألة على حداً ...

ثانياًً : من الضروري جداً معرفة سبب النزول (
) ، أو (ورود الحديث ) سبب قول الرواية عندما نتعامل مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم.
ثالثاً : لابد من الرجوع إلى أصول الفقه و فيما يتعلق بالعام و الخاص بشكل خاص .

رابعاً : أبعاد الأحاديث الاقتصادية ، فكما أن لكل حديث بعد و رسالة خاصة به هناك أيضاً رسالة  أو بعد اقتصادي للرواية .

خامساً : ترك لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أحاديث كثيرة جمعها العلماء في المصنفات و قد أجريت لها شروح عديدة بل كثيرة فينبغي تفعيل هذه الشروح  خصوصاً و إن هذه الشروح لم يقلها إنسان جاهل بل قالها علماء الأمة ؛ بل النخبة الأولى من العلماء و اللذين نحن عيال على مؤلفاتهم .

سادساً : من الأمور التي ينبغي عدم إهمالها مسألة الترجيح ؛ عندما نتحدث عن الترجيح فإننا نتحدث عن باب هام في أصول الفقه ما أطلق عليه العلماء شكلياً تعارض الأدلة وهو تعارض ظاهري يتم إزالته بطرق عدة منها الترجيح وهو المقصود من هذه النقطة .

بالتأكيد ومع ما سبق لا نلغي المنهج العلمي في البحث و التمحيص فهذه الخطوات تتبع المقارنة و التحقيق من الصحة و الضعف ومدى صلاحية النص لاستخدامه كدليل على مسالة ما ...
المطلب الثالث

الطبيعة البشرية للنبي صلى الله عليه و سلم :

النبي صلى الله عليه و سلم بشر اصطفاه الله جل و علا من العالمين ليكون عليهم شاهداً  ولهم مبشراً و نذيرا.

قال تعالى : "قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد..." (الكهف 110).

إن هذه الطبيعة البشرية تتركنا في بوتقة التفريق بين الأمور الدنيوية و الأمور الشرعية و يضعنا عند هذه التساؤلات ؛ هل كل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه و سلم سواء وفق طبيعته البشرية أو كونه نبي مرسل تعد تشريع لنا ؟ وما القول في أقواله المتعلقة بالأمور الدنيوية ؟

نجيب بعون الله ...

لا خلاف في أن الأمور الدينية ينبغي طاعته صلى الله عليه و سلم فيها كبيرها و صغيرها فهي المنهج كما قلنا و بينا فيما سبق (
).

الدافع من إثارة هذه المسألة هي أفعاله عليه الصلاة و السلام التي تعتبر من العادات الصادرة عن طبيعته البشرية كطعامه و سرابه و قيامه و قعوده و مشيته و لنعرف أنها ليست تشريعاً .(
)
من أمثل الشواهد على ذلك ما اكتسبه رسول الله صلى الله عليه و سلم من خبرته الشخصية .. يبرز لنا ما ورد عنه عليه الصلاة و السلام في رأيه الشخصي حينما أراد التجهيز لغزوة بدر و كيف أنه وضع الجند في موضع خلف آبار الماء و وبعد المشورة نقل عليه الصلاة و السلام موقع الجند بناءً على رأي الحباب بن النذر رضي الله عنه في موضع أمام الماء فيشربون ولا يشرب الكفار...
ورد"أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون،فقال لو لم تفعلوا لصلح قال فخرج شيصا،فمر بهم فقال ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا. قال أنتم أعلم بأمر دنياكم"(
)
وفي رواية أخرى"وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر"قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: قال العلماء ( من رأيي ) أي في أمر الدنيا ومعايشها على التشريع ،فأما ما قاله باجتهاده صلى الله عليه وسلم ورآه شرعا يجب العمل به،وليس أبار النخل من هذا النوع بل من النوع المذكور قبله.(
)
من هذا يمكن لنا أن نستخدم كافة الوسائل المشروعة لتحقيق الغايات المشروعة لتحقيق الساسة الاقتصادية المطلوبة ..
المطلب الرابع

ممارسات النبي صلى الله عليه و سلم  عليه الاقتصادية الخاصة :

بيّنا الطبيعة البشرية للنبي صلى الله عليه و سلم ونزيد هنا ما ورد عن الإمام أحمد في مسنده قال: ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه(
) .

والدقل: الردئ من التمر. وأخرج مسلم عن أنس بن مالك قال: رأى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن.(
)."
سؤال بل أسئلة تتسارع تنتظر الإجابة ؛ ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم لحل هذه المشكلة الاقتصادية مشكلة( الجوع ) .. إن صح التعبير .

ماذا قدم لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم من تشريع اقتصادي وهو قائد هذه الأمة وهي رعته وهو القائل : " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ...  " ؟
للإجابة عن هذه الأسئلة نسأل سؤال آخر و نبين ذلك إن شاء الله عز وجل ..

هل عمل الرسول صلى الله عليه و سلم ؟
من الطبيعي جداً أن تكون الإجابة بالإيجاب فقد عمل رسول الله صلى الله عليه و سلم و هذا بيان ذلك

بدأ الرسول صلى الله عليه و سلم حياته الاقتصادية إن صح التعبير من الأساس الأول الذي يعتبر في الجانب الاقتصادي من الأسس الاقتصادية الهامة وهو الرعي ؛ و مارس التجارة وكافة الأعمال اليدوية و الأمور البيتية ...

الرسول صلى الله عليه و سلم يرعى الأغنام  :
يقول عليه الصلاة و السلام :" ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم  فقال أصحابه وأنت فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة"(
)
كيف لا يعمل وهو القائل :" ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده "(
)
نرى جميعاً أن مشكلة المشاكل هي البطالة في مجتمعنا و أرى و الله أعلم أن السبب هو ليس عدم وجود العمل إنما السبب هو الخشية من العمل أو الأنفة من الأعمال التي يعدها البعض من أحط الأعمال كالرعي ؛ كيف وهي عمل أشرف خلق الله الأنبياء و نبينا محمد صلى الله عليه و سلم .

وكان صلى الله عليه وسلم يسعى لكي يحقق لنفسه دخلا يغنيه عن أن يمد يده لأعمامه أو غيرهم.. بل إنه كان يشعر بضيق الحال لدى عمه أبي طالب،كثير العيال فربما كان عمله صلى الله عليه وسلم لمساعدة عمه الذي آواه وكفله بعد وفاة جده.. وقد قام صلى الله عليه وسلم بكفالة ابن عمه علي بن أبي طالب لاحقا.
عمله صلى الله عليه و سلم في التجارة :
كان المجتمع المكي مجتمع تجاري فقد كان يقبل إليها الحجاج من كل مكان قبل الإسلام قال تعالى في :" لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ . إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاء وَالصَّيْفِ... " (سورة قريش 1 ).

تعلم النبي صلى الله عليه و سلم التجارة و برع فيها صغيراً وكان سبب تمكين السيدة خديجة بنت خويلد له من التصرف لها في تجارتها ..

ونظرا لنجاحاته المتتالية ،وأخلاقياته الرفيعة،فقد حرصت خديجة رضي الله عنها على الزواج به صلى الله عليه وسلم(
)
عمله صلى الله عليه و سلم في شؤونه الخاصة و شؤون بيت النبوة :
ورد في كتب السيرة النبوية المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظف بيته ويخصف نعله ويخيط ثيابه ،وما رؤي فارغا في بيته ،بل كان دائما في حاجة أهله.

روى هشام بن عروة عن أبيه قلت لعائشة ما كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم.(
)
النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة العليا كان نموذجا بشريا فريدا في كل شيء ،وفي المجال الاقتصادي بشكل خاص وفيما يتعلق بكسب المال وإنفاقه ،قام النبي صلى الله عليه وسلم بما يلي:

· كان صلى الله عليه و سلم يقوم بالإنفاق على المسلمين الأوائل ،وكان ينفق من ماله ومال زوجته خديجة رضي الله عنها على كافة شئون تبليغ الدعوة..
· ثم توسع الأمر فدخلت أموال أبي بكر رضي الله عنه للإنفاق على تحرير العبيد الذين دخلوا في الإسلام ،ويبدو أنه صلى الله عليه وسلم استمر في المرحلة المكية في ممارسة التجارة أو الإشراف عليها عن بعد ،خاصة وأن زوجته خديجة كانت سيدة نساء قريش وصاحبة الأعمال والتجارة.

· ( بيت النبي صلى الله عليه و سلم فيه أمانات المشركين )
جعل النبي صلى الله عليه وسلم من بيته مصرفا لحفظ الودائع وردها عند الطلب،ولم تذكر المصادر هل كانت هذه العملية بأجر أو بدون أجر.. ويبدو أنها لم تكن بأجر.. فالوديعة والكفالة والوكالة في الأصل عقود تبرعات لا معاوضات.. وحتى في الأوقات العصيبة التي أراد المشركون فيها قتل النبي صلى الله عليه وسلم.. فقد كان يحفظ لهم ودائعهم.. والدليل إبقائه عليا رضي الله عنه لرد تلك الودائع إلى أصحابها.
المطلب الخامس

ممارسات النبي صلى الله عليه و سلم الاقتصادية العامة :

يمكن لنا أن نجمل هذه الممارسات المتعلقة بالاقتصاد العام للدولة الإسلامية في تلك الأفعال و القواعد التي كانت في المدينة المنورة ..

وضع عليه الصلاة و السلام أسس الدولة الإسلامية خطوة بخطوة

أولها : بناء المسجد ( لضمان التكافل الاجتماعي ، مركز القرار ، مركز الثقافة و التعليم و التربية ).. 

ثانياً : الإخاء آخى النبي صلى الله عليه و سلم بين المهاجرين و الأنصار ( مبدأ بثه الرسول صلى الله عليه و سلم ؛ مبدأ فريد من نوعه ولهذا كان المسلم لأخيه المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاً )

وكان الإخاء هذا المبدأ الثاني الذي ضمن توزيع الثروة في أيدي المسلمين .
ثالثاً : إقامة سوق للمسلمين لتحقيق الأمن حيث كان اليهود هم المسيطرون على السوق و يتحكمون بالأسعار ..
ثم قام النبي صلى الله عليه و سلم في إطار العلاقات الخارجية  بتحديد حدود الدولة وعلاقاتها مع الآخرين بعقد المعاهدات مع المتواجدين في المدينة من يهود وغيرهم.

وبالإضافة إلى ذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم ضوابط وقواعد اقتصادية عامة ،تضبط التعامل الاقتصادي في المجتمع ،وتصلح للتطبيق في كل زمان ومكان مع عدم تحديد الكيفيات والأساليب وذلك تمكينا للمسلمين من الاجتهاد بما يتناسب مع ظروف العصر الذي يعيشون فيه..

  ومن أمثلة هذه القواعد والمبادئ العامة :
أولا:الضرر

الضرر في الشريعة الإسلامية محرم فالضرر ممنوع ابتدءا و إن وجد يزال وفق القاعدة الشرعية ( لا ضرر ولا ضرار ؛ و الضرر يزال ..

ويؤيد ذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال :"لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه هذا(
).
فهذا الحديث يشكل قاعدة شرعية اقتصادية يندرج تحتها كل سلوك اقتصادي أو صيغة مستحدثة تؤدي إلى الإضرار بالمجتمع ،وبالتالي فالعلماء المجتهدون في كل زمان أولى بتقدير هذه الصيغ أو الأدوات أو الأساليب أو الأنشطة أو المشروعات التي يمكن أن تلحق الضرر بالمجتمع ،وحتى لو اشتملت على بعض النفع ،فدرء المفاسد أولى من جلب المنافع.
ثانيا:أموال المسلمين محرم أخذها بغير حق

"كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:"لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام  دمه وماله وعرضه.(
)
ثالثاً :إتقان العمل

قلنا أن النبي صلى الله عليه و سلم حث على العمل و ليس العمل فحسب بل العمل المتقن وذلك حفاظاً على الوقت و الجهد و يخفف من التكاليف و يساعد في تحقيق الجودة في النوع و الكم  ..

قال صلى الله عليه وسلم :"إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه"(
)
الإخلاص والتفاني من مستلزمات الإتقان في العمل وعدم التأخر أو التغيب عن العمل ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وعدم إنتاج السلع الضارة.

رابعاً: الاحتكار.

في هذا المجال قال  صلى الله عليه وسلم: -"من احتكر فهو خاطئ"(
)
خامساً  : المسؤولية
النبي صلى الله عليه و سلم القائد الأعلى للدولة الإسلامية و المسئول عنها و عن تحقيق احتياجاتها و تحقيق حياة كريمة لأفراد المجتمع ، و توفير حياة كريمة لهم ..

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يقول ثم   كلكم راع  ومسئول عن رعيته فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسئول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته قال فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه راع وهو مسئول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته(
)
ساساً : المعاملات المحرمة
الدين الإسلامي شقين متكاملين شق العبادة و شق المعاملة  لذلك بين النبي صلى الله عليه و سلم لنا ما يجوز و ما يحرم من المعاملات ففي مجال العقود أجاز عقد البيع و حرم الربا .. قال تعالى :" وأحلّ الله البيع وحرم الربا "( البقرة 275 ) .

قال صلّى الله عليه وسلم : «اجتنبوا السبع الموبقات ـ وذكر منها أكل الربا»(
)
و سنبين فيما بعد بعضاً من هذه المعاملات المحرمة ؛ هذه المبادئ التي بيناها على سبيل التمثيل لا الحصر فبإمكاننا أن نجد مبادئ أخرى إذا أعملنا العقل في النقول و النصوص النبوية المتوفرة بين يدينا ..
المطلب السادس

الإصلاحات النبوية في المجال الاقتصادي للمجتمع الإسلامي :
أرسل الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه و سلم للأمة وهم في حالة من الفوضى و الفساد و الجهل حتى كان يطلق على تلك المرحلة السابقة لمرحلة الإسلام بمرحلة الجاهلية ..

جهل في كافة الأمور في الشؤون الدنيوية و الدينية ..

حيث كان القوي يأكل الضعيف و يستعبده و كان السلب و السبي و النهب مفخرة لهم و كانوا في جانب الحقوق المتعلقة بالمرأة منكرون لها فلا رأي للمرأة و لا مال ولا ميراث بل كانت هي نفسها ميراث تعطى لابن زوجها الأكبر وكانت وهي صغيرة مشكلة اقتصادية في نظر الجاهليين فكانت سرعان ما تدفن حية خشية العيلة و العار ...

كانت العلاقات بلا قيود ؛فساد في النفوس نتج عنه فساد اقتصادي و اجتماعي ...
و الذي يهمنا من هذه المرحلة هو تفسير الإصلاحات الاقتصادية النبوية و الحلول الجذرية لتلك المشكلات  ووضع حد لهذا الفساد .
و لعلاج أي مشكلة علينا أن نجد المسببات لهذا المشكلة و لعل ما وضعه العلماء في هذه الناحية من الأسباب كثيرة خصوصاً في الجانب الاقتصادي ؛ تكلم العلماء بإسهاب حول هذه المسببات و منهم من حصرها ومنهم من وسع بها حتى كاد يخرج عن السبب الرئيس لهذه المشكلة و نقتصر هنا في هذا البحث على ما ذكره العلماء أن أسباب الفساد عامة،وفي المعاملات بشكل خاص،تنحصر
في أربعة أمور وهي :

· الربا .
· والشروط الفاسدة التي ترجع إليه .
· الغرر .
· الأنشطة الفاسدة تجاه مقومات الاقتصاد .(
)
اتخذ النبي صلى الله عليه و سلم أشد الإجراءات تطبيق الإصلاحات الضرورية التي تهتم بمنع واجتثاث أسباب الفساد و الإفساد من خلال الترغيب والترهيب و النهي و الوعد والوعيد و يمكن بيان ذلك بمايلي :
وقبل الدخول في هذه الإصلاحات نبين أن النبي صلى الله عليه و سلم لا ينطق عن هواً أو نزوة شخصية  وهذه المجموعة من الإصلاحات إنما هي نماذج للأسس الإصلاحية النبوية في الجانب الاقتصادي ..و غيرها الكثير، الكثير...

أولاً : " و أحل الله البيع وحرم الربا "

آية قرآنية وعلى غرارها أحاديث نبوية كثيرة في ذات الموضوع و بما أن بحثنا يهتم بجانب التعاليم النبوية في الجانب الاقتصادي سنتكلم فقط عن الأحاديث فقط :

· عن جابر قال: لعن رسول الله  صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء.(
)
· عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"الربا سبعون حوبا أيسرها نكاح الرجل أمه وأربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه"(
)
· وفي حديثه صلى الله عليه و سلم عما رآه في رحلة الإسراء حيث رأى رجلا يسبح في بركة من دم وكلما أراد الخروج من البركة ألقم بالحجارة ،فسأل النبي من هذا ياأخي يا جبريل ،قال آكل الربا.
قال ابن هبيرة: إنما عوقب آكل الربا بسباحته في النهر الأحمر وإلقامه الحجارة لأن أصل الربا يجري في الذهب والذهب أحمر وأما إلقام الملك له الحجر فإنه إشارة الى انه لا يغني عنه شيئا وكذلك الربا فإن صاحبه يتخيل أن ماله يزداد والله من وراءه يمحقه .(
)
الجزاء من حنس العمل ، نعم فمرابي أشبه ما يكون بالبعوضة التي تمتص دماء الإنسان و تتغذى عليه لا بل و تبث سمومها في أوردة الإنسان ..

وهذا ما سيؤول إليه آكل الربا فهو يمتص دم أخيه و جهده و عرقه ولا يتركه إلا بعد أن ينهي فريسته ؛ حيث يقوم المرابي برفع الأسعار و زيادة الفوائد على القروض مع كل تأخير و يزيد الخناق على الضعفاء الذين بضعفهم صاروا فريسة سهلة للبعوض البشري وبالتالي فإن الجزاء المناسب لأكلة الربا ،هو أن يكونوا في برك من دماء ضحاياهم لا يستطيعون الخروج منها ،كما كانوا يحيطون بضحاياهم في الدنيا ،ولا يسمحون لهم بالخلاص.
وكما نعمل فإن دم الإنسان وهو في شرايينه و أوردته يكون طاهراً فإذا ما انفصل هذا الدم خارجاً من جسده فيكون نجساً فاسداً لا يصح الاقتراب منه فلا يصح أكله ولا الاستفادة منه، بل يتحول من مادة موصلة للغذاء و الأكسجين لأجهزة الجسم إلى سم قاتل ومادة فاسدة مفسدة ..

وبالتالي كانت هي الموضع المناسب لأكلة الربا لأنها تتناسب مع نجاسة عقولهم التي تربت على الجشع والاستغلال  والبشاعة.

ونظرا لهذه الخطورة البالغة ،وتأكيدا وحرصا على سلامة التطبيق كان تأكيده  صلى الله عليه وسلم على وضع ربا الجاهلية كله ..
حيث قال عليه الصلاة و السلام في حجة الوداع "... الربا تحت قدمي هاتين و أول رباً أضعه ربا العباس ... " العباس عم النبي صلى الله عليه و سلم و دائماً تأتي خطوة الإصلاح من الأقرب فهو قريب النبي صلى الله عليه و سلم ..

"...وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب.."(
)
ثانياً : "نهى عليه الصلاة و السلام عن بيع الغرر"
الشك أو الخداع أو الجهالة(
)
وهو في اصطلاح الفقهاء مستمد من الأصل اللغوي ،ويعرفونه تارة بأنه ما كان مستور العاقبة ،مثل بيع السمك في الماء أو الطائر في الهواء ،وتارة أخرى بأنه ما كان ظاهره يغري المشتري وباطنه مجهول ،وفي تعريف ثالث هو ما تردد بين شيئين.(
)
وقد ورد عن عدد من الصحابة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -"نهى  عن بيع الغرر".(
)
ويستفاد من الحديث تحريم بيع الغرر ،وفساد عقد بيع الغرر ،بمعنى عدم ترتب أي أثر عليه على رأي جماهير العلماء.
وليس هناك من شك في أن الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان واضحا جليا في مجتمع الرسالة ،وقد مثل الفقهاء له بأمثلة عديدة بعضها كان منتشرا لدى العرب في الجاهلية ،وبعضها ربما كان وليد عصور لاحقة.. وقد بالغ بعض الفقهاء في إدخال صور عديدة من البيوع ضمن بيوع الغرر،ورعا منهم وحرصا على تجنب الحرام ،ونعرض فيما يلي لأشهر الأمثلة القديمة التي ذكرها الفقهاء ضمن بيوع الغرر المحرمة :
نذكر هذه الصور بشكل مختصر حتى لا نطيل في بحثنا و سأذكر فيه المعاملة مع نص شرعي إن وجد :
أولاً : نهى النبي –صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة"(
)
ثانياً : بيع الملامسة: بأن يساوم الرجلان على سلعة ،فإذا لمسها المشتري لزم البيع.

ثالثاً : بيع حبل الحبلة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة"(
) ،وهو بيع نتاج النتاج ،بأن تلد الناقة ما في بطنها ثم تحمل الوليدة.
رابعاً : المزابنة: بيع الثمر بالتمر ،والكرم بالزبيب والزرع بالطعام كيلا.

خامساً : المحاقلة:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة ،والمحاقلة ،وعن المزابنة"(
) وهو بيع البر في سنابله أو بيع الزرع بحب من جنسه.
سادساً : بيع المنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الآخر الثوب دون نظر أو تأمل،ويجب على المشتري قبوله."عن أبي هريرة –رضي الله عنه- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- نهى عن الملامسة والمنابذة"(
)
سابعاً : بيع الحصاة:  نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة  (
)
ويدخل الغرر في وقتنا الحاضر في الكثير من الصيغ والعقود الحديثة كعقد التأمين التجاري والعقود الآجلة والمستقبليات والخيارات.. الخ،على خلاف بين العلماء المعاصرين.

ثالثاً : "...إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً"
قال صلى الله عليه وسلم"الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ،والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما"(
)
عندما نتحدث عن الشروط فإننا ندخل إلى باب واسع جداً ولكن حتى لا نخرج عن صلب الموضوع نحصر هذا النص في الربا و الغرر و شروطهما التي يتعلق الفساد بهما ...

و الحديث الشريف في طريقه لاستئصال الربا و الغرر و ما ينجم عنهما ظلم وفساد واستغلال وما يترتب عليها من خصومة ونزاع ثم تفكك وانقسام يقود إلى ضعف وهوان ،ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على استئصال الربا والغرر وكل ما يمكن أن يؤدي إليهما من شروط..

فهذا الحديث يشير بوضوح إلى أن الأصل في العقود والشروط الصحة والمشروعية ،إلا ما كان منها يحل حراما أو يحرم حلالا ،ويفهم منه أن النظام الاقتصادي الإسلامي لديه القابلية لمواكبة كافة التطورات والمستجدات العصرية في العقود والصيغ والمعاملات ،ما دامت لا تحل حراما أو تحرم حلالا.
رابعاً : الأنشطة الفاسدة تجاه مقومات الاقتصاد
من الأمور الهامة في الاقتصاد الإسلامي مال المسلمين فهو مال الله و نحن مستخلفين فيه و هذه القاعدة هي أساس النظام الاقتصادي في الإسلام و إلى جانبها القيمة التي وضعا الله سبحانه و تعالى للأشياء و السلع ..

و القيمة تتعلق بالمال و السلع لذلك فإن أي استخدام لهذه القيمة بشكل غير مسئول أو شراء سلعة لا قيمة لها في الشرع يعد هدراً لهذه القيمة .

و الإسراف و البخل أيضاً تعد من الأنشطة الفاسدة التي يضر بالمجتمع و تأخذه في ديجور مظلم و عميق لا مناص منه إلا بالعودة للمنهج النبوي القويم .

خامساً :لا قيمة للمحرمات

مبدأ هام في سبيل الإصلاح الاقتصادي حيث حرم الشرع الشريف الاستفادة من المحرمات أو الكسب الحرام ففي جانب المحرمات حرم الانتفاع من الخمر ببيع أو شراء ولا ضمان على من أتلف الخمر و كذلك الخنزير و أشباهه من المحرمات ..

إن المحرمات والخبائث لا اعتبار لها شرعا في الإسلام ،ويطلق عليها الأموال غير المتقومة ،لأن قيمتها مهدرة شرعا.
وبناء على ذلك فإن الناتج القومي الإجمالي من منظور إسلامي سوف يختلف عنه من منظور الاقتصاد الوضعي ،حيث يتم حذف كل السلع والخدمات والأنشطة المحرمة في الناتج القومي الإجمالي الإسلامي.

ومن هنا فإن هدر المحرمات من خمر وخنزير وميتة ودم ونجاسات وأنشطة وخدمات محرمة،وإن كان قد يلحق الضرر المادي بالبعض فإنه سوف يكسب المجتمع وفرا كبيرا.. فالميتة من الضأن والإبل على سبيل المثال  قد يخسرها صاحبها ،ولكن في هدرها نجاة للمجتمع من الأمراض والأوبئة التي قد تنجم عن طبخها وتناولها.. وكذلك الدم والخنزير والخمر وسائر النجاسات والمحرمات..
ومن جهة أخرى فإن استبعاد هذه المحرمات المستقذرات من المجتمع سوف يكسب المجتمع صحة وعافية ونشاطا وقوة ويزيد في إنتاجيته وعطائه وتقدمه ماديا ومعنويا.
سادساً :النقد في الإسلام

أقر النبي – صلى الله عليه وسلم – النقود الرومية والفارسية التي كانت مستخدمة عند العرب،وتعامل بها بالرغم مما وجد عليها من صور ونقوش تخالف عقيدة التوحيد ،ولا يعني ذلك إقرارا لما جاء عليها من مخالفات و لكن ضمن نطاق المصحلة العليا للدولة الإسلامية خصوصاً كونها في طور الإنشاء .

سابعاً : الموازين

قام الرسول صلى الله عليه و سلم بخطوة متقدمة بل وخطوة فعالة في الاقتصاد العالمي المعاصر وهي تحديد الوزن و المكيال ..حتى على سبيل النقد

فهذه الخطوة أشبه بإيجاد عملة حسابية ،وبذلك استقر الأمر في الإسلام على أوزان شرعية محددة ،وأجمع المسلمون على ثبوت هذه الأوزان وتحديد الفروض الشرعية من خلال هذه الأوزان ،وكذلك الأمر بالنسبة للمكاييل التي كانت سائدة ،فقد ألغيت جميعها باستثناء مكيال أهل المدينة.

قال صلى الله عليه وسلم:" الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة"(
)
الخلاصة :

وبناء على ما سبق فإنني أوصي الأخ القارئ بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع مناهج الحياة لأنها شريعة الله أولاً ، وفيها من الثوابت ما لا يستطيع حاكم تغييره أو محكوم مما يساعد في ثبات الأحوال واستقرارها ثانياً. وفيها من المتغيرات والاجتهادات ما يجعلها تستفيد من جميع التطورات المحيطة شريطة أن لا تخالف تلك الثوابت ثالثا.

وقد طبقها الناس على اختلاف مذاهبهم اعتقاداً وعملاً على مرّ العصور ، مما أثبت جدارتها وملاءمتها لكل زمان ومكان.

إضافة إلى أن سلوك الفرد المسلم والجماعات المؤمنة يتحدد من خلال رقابة ذاتية مصدرها الإيمان بالله تعالى ورقابة خارجية مصدرها وازع الحاكم الذي أوجب الله تعالى طاعته بقوله:" يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا"[ النساء :59].
الخـــــــــــــاتمة

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين و بعد :

ما أحوجنا في عصرنا إلى ما يخرجنا من هذه الأزمة العالمية التي عانى و يعاني منها جميع من على الأرض من الكائنات الحية بنسب متفاوتة وأرى السبب الوحيد و الرئيس لهذه المشكلة و النكسة الاقتصادية ( البعد عن الله ) و البعد عن الشريعة الإسلامية .

و أرى أنه لزاماً علينا أن نعود إلى نهج الحبيب المصطفى عليه الصلاة و السلام في كل ما لنا حتى يستقيم أمرنا و نسود هذه البسيطة وعد الله جل وعلا ..

وفي الختام لا يسعني إلا أن أحمد لله تعالى على ما آتانا و أسأله تعالى أن يوفقنا في الدارين و أن ينفع بنا الإسلام و المسلمين .

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
،،،
المصادر و المراجع

القرآن الكريم
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(�)انظر شفاء الغليل للغزالي ص 5/10 – الموافقات للشاطبي 2/13 " .


	


(�) 	الرازي ،محمد: مختار الصحاح ،دار القبلة للثقافة الإسلامية ،جدة ،1986،ص 317


(�) 	زيدان ،عبد الكريم: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،1989 ،ط11 ص 160ويضيف علماء الحديث إلى التعريف كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء أكان ذلك قبل البعثة أم بعدها. انظر: الخطيب ،محمد عجاج: السنة قبل التدوين ،دار الفكر ،بيروت ،1971 ،ط2 ،ص 16.





(�)"أنظر" ذكرت في التوثيق رقم 3 ما ورد في المدخل .	


(�) 	مسلم بن الحجاج النيسابوري: صحيح مسلم،دار إحياء التراث،بيروت ،د ت ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،4/1986


(�)عمر سليمان الأشقر: نحو ثقافة إسلامية أصيلة ،دار النفائس ،عمان ،2002 ،ص53-54. 	


(�)أبو داود ،سليمان بن الأشعث السجستاني: سنن أبي داود ،دار الفكر ،د.ت 3/303 .	


(�) 	الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير ،تحقيق أحمد شاكر ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،1951 ،ط2 ص35-36.





(�)المنهجية العلمية عند المحدثين"مجلة أبحاث اليرموك ،جامعة اليرموك ،مجلد 18 ،عدد4 ب ،2002 ،ص .1225


(�) معالم المنهج الإسلامي ،الأزهر الشريف والمعهد العالمي للفكر الإسلامي ،دار الشروق ،1981،ص124،أبو المجد ،أحمد كمال: التجديد في الإسلام ،مجلة العربي ،الكويت ،أغسطس 1977،ص11.





(�) 	زيدان مرجع سابق 163 .


(�) فضيلة الشيخ 	الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،1998. 290.


(�) محمد عثمان شبير المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ،دار النفائس ،عمان ،1996 ،24 . 	


(�) 	قطب ،محمد: واقعنا المعاصر ،مؤسسة المدينة ،جدة ،1988،ص  0469





(�) 	سبب النزول مصطلح غلب استخدامه في بيان سبب نزول آية من آيات القرآن الكريم و قد صنف العلماء كتب كثيرة في هذا المجال منها أسباب النزول للسيوطي و لكن هناك أيضاً مناسبة أو مناسبات دفعت الرسول صلى الله عليه و سلم و هو الذي لا ينطق عن الهوى إلى قول تلك الأحاديث أو أن تصدر منه تلك الأفعال .. وهذا ما سميته سبب ورود الحديث .


(�) ذكرنا في الصفحة الخامسة من هذا البحث الآيات الدالة على حجية السنة النبوية و الآيات الدالة على وجوب طاعته عليه الصلاة و السلام .	


(�) 	من الأمور الجليلة الإقتداء بالرسول صلى الله عليه و سلم في ملبسه و مشربه و مأكله و مشيته ..إلخ  ولكن دون غلو أو إسراف و أن نحمل نفسنا ما لا طاقة لنا به .


(�)أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم. انظر صحيح مسلم بشرح النووي ،مرجع سابق ،15/116-118.





(�) 	السابق نفسه .


(�) 	أحمد عبد الرحمن البنا: الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد ،دار الشهاب ،القاهرة ،د ت ،22/76.





(�) 	النووي ،يحيى بن شرف: صحيح مسلم بشرح النووي ،المصرية بالأزهر ،القاهرة ،1349هـ ،6/116





(�)البخاري محمد بن اسماعيل:صحيح البخاري ،دار ابن كثير،بيروت ،1987 ،ط3 تحقيق مصطفى البغا ،2/ 789


(�) 	السابق نفسه 2/730 .


(�) 	هارون ،عبد السلام : تهذيب سيرة ابن هشام ،دار الفكر ،بيروت ،د ت ،39-43 .


(�) 	ابن حجر ،العسقلاني: فتح الباري: 10/461.


(�)حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ،النيسابوري ،محمد بن عبد الله: المستدرك على الصحيحين ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،1990 ،ط1 ، رقم الحديث 2345.


	


(�) 	مسلم ،سبق تخريجه ،4/1986.


(�)بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد ،أبو الوليد: ،دار الفكر ،بيروت ،د ت ،2/94


(�) 	صحيح مسلم ،3/1227.


(�)صحيح مسلم:  3/1459صحيح البخاري: 2/848 ،	


(�) 	أخرجه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات، قلنا، وما هنّ يا رسول الله ؟ قال: «الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» (راجع الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد: ص 518).





(�) 	


(�) 	صحيح مسلم: 3/1219.


(�) 	مصنف ابن أبي شيبة: 4/448  


(�) 	ابن حجر العسقلاني فتح الباري ،12/445. .


(�)صحيح مسلم: 2/889.	


(�) 	الجوهري: اسماعيل: الصحاح (طبعة حسن شربتلي ،مكة ،د ت ) 2/768 





(�) 	السرخسي ،المبسوط ( دار المعرفة ،بيروت ،1406) 13/68


(�) 	،يحيى بن شرف النووي: صحيح مسلم بشرح النووي ،القاهرة ،مكتبة الأزهر ،1349هـ ،3/156.


(�) 	النسائي ،7/295 ،والترمذي ،3/533.


(�)صحيح البخاري ،2/753.	


(�) 	صحيح البخاري ،2/839.


(�) 	صحيح البخاري ،2/754.


(�) 	الترمذي ،3/532.


(�) 	سنن أبي داود ،كتاب الأقضية ،باب في الصلح ،830.


(�) 	سنن أبي داود ،3/246.
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